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 هشاشة الدولة -1

يعد العامل الجغرافي السياسي لو الأثر الكبير عمى الدولة العربية بسبب الثروة النفطية مما جعميا      
عرضة لاستقطابات خارجية وداخميو أدى لفقدان الأمن والشعور الدائم بيشاشة الدولة فزاد شعور 

متطمبات الدولة الحامية في التحولات السياسية الداخمية أكثر من حاجتيا إلى الحكومات برغبة في مواكبة 
التفاىم مع الرأي العام ولاعتمادىا موافقة وتامين شرعيتيا فتجاىل مسالة الشرعية لمسمطة أدى إلى 

ا عن الاستيتار بالشرعية والاتجاه إلى المبالغة بأىميتو القوة والقير كوسيمة لمبقاء بيا فيي أكثر بعد
 الديمقراطية .

  المشاكل الاندماج الوطني -2
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إن العامل الاجتماعي السياسي مع تطور حركة الاندماج الوطني أدى لصعود فئات عشائرية غير      
العميا مما أدى إلى انييار الثقافة السياسية وحل محميا التوازنات الطائفية والعشائرية  ةمثقفة إلى السمط

داني لمدولة وأكثر ميلا إلى السمطة وأكثر نضجا ووعيا سياسيا لكنو فقير أخلاقيا وىذا ما ولد مجتمع  ع
 وىذا ىو السبب في ميل الدولة لمقيم العصبية والقبمية والطائفية القديمة . 

  احتكار الثروة -3

ب إن العامل الاقتصادي السياسي وتفاوت نسب الدخل العام للافرد زاد من التوترات السياسية بس     
النخب السياسية تعمل عمى  نالضغط المتولد من الأزمات الاقتصادية المحدقة بالبمد مع وجود العديد م

تقميص النفقات وضغط الميزانيات لصالحيا وىذا ىو مكمن الخطر إذ بغياب دولة قوية يزداد القمق في 
 كيفية بمورة سياسية شاممة تنموية تنيض بالبمد نحو تحقيق اقتصادي مثالي .

 انقسام نخب الشعب وغياب الاجتماع -4

وىذا سببو عقائدي لان المجتمع العربي يعاني من انقسام عقائدي بين العممانية                   )      
المسيطرة عمى الدولة ( والاتجاه الإسلامي ) المسيطر عمى المجتمع ( وبالتالي فالصدام بينيما يؤدي إلى 

قيود لذلك نقول لغرض إصلاح النموذج الديمقراطي لابد من معالجة الأمور انييار المجتمع والدولة وال
المسببة لمضعف أعلاه ومحاربة سد اليأس ومواجية المعارضة والخروج من روح الطفولة والتجرد من عقدة 

 الفراغ التي نعيشيا والمشاركة وتحمل المسؤولية حتى وان كان كنا خارج الحكم .

 

 


